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 مفهوم العدد –ول الاالمبحث 
 

 تعريفه  ول:الاالمطلب 
ا (, وههذا مه2)حصهاءالافه  دلاليهة علهع معنهال مطلهق فهو يطلق عند علماء اللغة ويراد منهه 

صرح به العلماء من خلال استعمالهم وتحديدهم لهذا المصطلح,فلذلك اتفقهوا علهع تحديهدل, ومنهه 

ستعمال القرآن  فه  خطاباتهه الا(, وهذا ماأكدل 3قولهم )عددت الش ء عداً اذا حسبته وأحصيته()

إِنَّماَ نَعدُُّ لَهمُْ   لم ينقله إلع حقيقة شرعية أخرى بل ركز فيه الحقيقة اللغوية,وبدلالة قوله تعالع هفإن

 ولههها عههدد معلههوم, ومنههه اي ههاً قولههه تعههالع ( أي أن أنفاسهههم تحصههع علههيهم إحصههاءً ً 4) عمَمد  

وَ  قَضَ َمدَ عمَمدَ َ  عَنُ ناًَم  حصهاء مهن حيهه  الا(, وأي هاً أطلهق لفهل العهدد وأريههد بهه 5) فسَمَََع ََمُنََ َمَ   ضعَمف

 ر عدداً.كثالاتباع والمناصرة للحق ومريدل وهم الا

صهول فقهد تعهددت أقهوالهم لفلهاً واتفقهت إلهع حهد مها مهن حيه  الحقيقهة الاأما تعريفه عند علمهاء 

)نف  الحكهم ) سنوي مفهوم العدد هوالالاحهم, قال طوالماهية بذكر أهم قيودل الت  تحددل ف  إص

حكههم (, وقههال البي ههاوي فهه  تعريفههه)هو ال6)(الثابههت بعههدد معههين عمهها زاد عليههه او نقهه  عنههه(

علهع عهدم  بناءً (, 7المتعلق بعدد لا يدل بمجردل علع حكم الزائد والناق  عنه لا نفياً ولا إثباتاً()

)تعليق الحكم بعدد مخصو  يدل علع هو   حجية مفهوم العدد فهو قيد التعريف, وقال الزركش

ةُ قَ لزَّ ن م  فاَْ َ مدُق   لزَّ ن َمَ ( ومثالهه قولهه تعهالع8نقيض ذلك الحكم فيما زاد أو نق  عن ذلك العهدد()

بعد ثبهوت - دل  د الج  ينها ت منت تقيووجه الدلالة ف  الاية الكريمة أ(9 ,) كُدَّ قَ ح دٍ َ ن هُماَ َ ائَةَ ََْفدَةٍ

 ً بعدد محدد وهو المئة وهذا الحكم مستفاد من منطوق الن  فاجمع عليه الفقهاء وله  -الزنا شرعا

ول للهم الامئة جلدة لأن ف  كما تحرم النقيصة عن وب الزيادة, دلالة مفهوم العدد وهو عدم وج

منهههع عنهههه شهههرعاً وعقهههلاً والثهههان  لا يحقهههق مقصهههود الشهههارع فههه  تعيهههين ههههذا المقهههدار للحكهههم 

ولا لخصوصية هذا العدد ف  المنلور التشريع  فوق مستوى مدركاتنا العقليهة فلهذلك سهلمنا بهه, 

بمهها دل عليههه اللفههل فهه  محههل  الانههه لا يههوح  بشهه ء يعيإذا علمنهها إن مجههرد ذكههر العههدد وت سههيما

النطق, فلذلك يجب التقيد بالمنطوق ولا يجوز التعهدي عليهه بالزيهادة والنقصهان,والحكم المسهتفاد 
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الته  تلائهم  دلة أخرى أو محكوم بالادلهة الشهموليةعلع رأي من ينف  حجية المفهوم مستفاد من أ

 مقت يات التشريع.

لاحية لمفههوم العهدد إن علمهاء طصهالامن خلال إمعهان النلهر فه  التعهاريف  للباح  والذي يبدو

صههول متفقههون فهه  تحديههد ماهيتههه, وجهههة خلافههههم إنمهها تنحصههر فهه  إثبههات الحجيههة لهههه أو الا

طريقهاً  فمثلاً إن مهن يثبهت حجيتهه ويعهد لصول  قد انعكس علع التعريف, الاعدمها,وهذا المبنع 

وفق ذلك المبنع, علع من القرآن الكريم والسنة المطهرة عرفه  شرعياً لتفسير النصو  اللفلية

انهه لايصهلح للدليليهة قهال بش , ومن نف  حجيته وكرنوي والزسالاوهذا القيد ملاحل ف  تعريف 

مهام البي هاوي وريهرل ممهن سهلك الاوههذا ماعليهه تعريهف  الاسهاسوفهق ذلهك علع شرعاً عرفه 

 (10صوليين)الا المنهج نفسه من عند

 

 طلب الثان : حجية مفهوم العددالم

صهول  لحجيهة مفههوم العهدد,وهل الاصول علع منهج معين فه  تحقيهق المبنهع الالم يتفق علماء 

طريقاً شرعياً ف  تفسير النصو  الته  ورد فيهها قيهد العهدد وعنهد تخلهف القيهد يمكهن  عد ليمكن 

تع هد  ةآخهر أو قرينهإلهع دليهل  ةالحكم بنقيض دلالة المنطوق ومهن ذات الهن  ومهن دون حاجه

علهع خلافههم  العمل بدلالة المفهوم للعدد,نتيجة لاختلافهم ف  أدلة إثباته وجعلهه شهرعاً ممها رتهب

 :أراء متعددة أهمها 

سههتفادة منههها فهه  الادلالههة المفهههوم حجههة ويمكههن  ن  ماصههرح بههه كثيههر مههن علمههاء الاصههول أ -1

 الت  تعلق بيانها بالن  الشهرع .وهذا مها ستنباط الفقه  ف  الموقف العمل  لكثير من الوقائعالا

(, بههل ونسههبه الجصهها  إلههع جمههع مههن 11عليههه بعههض فقهههاء الحنفيههة كالطحاوي,والمرريههان )

سلامية الا(, وعليه أئمة المذاهب 13نه مسلك جمهور العلماء)اقال الجوين   ف  حين(, 12شيوخه)

ن فقههاء المالكيهة والحنابلهة ( وداود اللاهري, ورجحهه كثيهر مه14مام مالك وأحمد والشافع )الاك

 (.15وتبنال بعض فقهاء الشافعية)

صههول مبنههع محههدد يتعلههق بنفههيهم حجيههة مفهههوم العههدد, وان للههن  الااسههس كثيههر مههن علمههاء  -2

الشرع  دلالة بالمنطوق واذا تخلف قيد العدد فيه لا يمكن الصيرورة شرعاً الهع دلالهة المفههوم, 

(, كمها نسهب الهع 18(, وبعهض الحنفيهة)17كثهر المتكلمهين)( وأ16ماميهة)الاوهذا ما عليهه أصهول  

( والبي اوي الذي قال)الحكم المتعلق بعدد لايهدل بمجهردل علهع 19مدي)الاأكثر الشافعية, ومنهم 

مفههوم  )لا) ماميهة انههالاقهال التبريهزي مهن  فه  حهين( 20حكم الزائد والناق  لانفياً ولا إثباتهاً()

لق الحكم او مو وعه فانه اذا اعتبر العدد من ناحية متعلهق للعدد سواء ذكر العدد من ناحية متع
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للتكليف المفروض وكذا الحال فيما لو كان العدد  الاكثر امتثالاقل او الاثبات بالاالتكليف لايكون 

 (.21)(مذكوراً من ناحية المو وع(

ة فه  تحديهد عهداد الواقعهالايبعهد لههور المفههوم للعهدد إذا كهان واقعهاً فه  مهورد التحديهد ك نعم لا

ماميههة مههن المتههاخرين الصههور المتوقههع تحققههها الا(, وقههد فصههل بعههض إصههول  22المسههافة مههثلاً)

يخلهو حصهراً مهن أحهد  لمفهوم العدد عند تعلق الخطاب الشرع  بها وتقيهدل بعهدد خها , فههو لا

القلهة لنسبة إلهع طرفه  )أما العدد فتارة يكون محدداً با هذل الصور الت  أجملها السبزواري بقوله

عات اللهر مثلاً, وأخرى بالنسبة إلع طرف  القلة فقط كالصدقات الواجبة المحدودة والكثرة كرك

قهل منهه, وثالثهاً يكهون محهدوداً بالنسهبة إلهع طهرف الزيهادة كنافلهة الابحد خا  معين فلا يجهزي 

لنسهبة إلهع قل فيها,ورابعهاً يكهون اقت هاء باالاتجوز الزيادة علع الثمانية ويجزي  اللهر حي  لا

الطههرفين( وبعههد هههذا الحصههر للصههور المتوقههع ورودههها فهه  المنلههور الشههرع  قههال فهه  حجيتههها 

)الكل ليس من المفهوم ف  ش ء والمنساق عرفاً من العدد التحديهد بالنسهبة ) وإعتبارها شرعاً ان

يرى بعض المتاخرين أن بعهض صهور المفههوم للعهدد حجهة  ( ف  حين23)(مع القرينة( الاللأقل 

مكن إخراجها من أدلة عموم المنع لمشروعية ما يستفاد من تخلف قيد العدد ف  المنطهوق وههذا ي

صول الذي قهال إن للعهدد مفهومهاً)ورد طرفهاً للحمهل كقولنها: حهد الاما أجمله مصنف المحكم ف  

( 24الزنهها مئههة لأن مقت ههع الحمههل التطههابق بههين طرفيههه, وكههذا وقههع جوابههاً للسهه ال عههن الحكههم()

ثر علع المفهوم عند تخلهف الاعض الطرق يستفاد منها فيفهم منها بالو ع صحة ترتب وهناك ب

 الاالعدد فيه. والحاصل انه لو كان للعدد راية ف  التحديهد وههو مقصهود الشهارع كهان علينها اجمه

منههها نفهه   لزاميههة الوجوبيههة المقيههدة بعههدد يسههتفادالاخههذ بههالمفهوم, ويمكههن القههول بههان التكههاليف الا

لزامية التحريمية بعدد الاوه  عدم اجزاء الناق , وكذلك التكاليف  ة عنه بقرينة عموميةالنقيص

( 25ولويهة)الامحهرم ب حهرم قليلهة فكثيهرة وهه  مها قرينة عموميهةخا  يستفاد منها نف  الزيادة ب

كنايهة -حيهانالا ف  معلم -مامية لا مفهوم له وذكرل ف  الن  الشرع الااللاهر ان العدد عند و

لكثهرة والمبالغهة المطلقهة ومهن دون أن تكهون للعهدد أي خصوصهية حتهع يصهح عنهد تخلفهه عن ا

سهتفادة مهن الهن  الاالمحدودة لمدلوله والمعينة لنوعيهة  كم بنقي ه عند عدم القرينة العموميةالح

 فبنفسه لا مفهوم له ما اتفقوا عليه. الاالشرع , و

ن علمهاء ألمتعهددة وتطبيقاتهها الفقهيهة علهع والذي يبدو مهن خهلال اسهتقراء النصهو  القانونيهة ا

نههه احههد ويعد و -وبههدون قيههد او شههرط-للعههدد مههن دون اسههتثناء يعملههون بههالمفهوم المخههالف القههانون

الطرق المهمة ف  تفسير الن  التشريع  عند تخلف القيد الوارد ف  المنطهوق فيصهار  هرورةً 

ليه يستند القا   ف  تحديد حكم الواقعة, إلع دلالة المفهوم وعليه يعول ف  معرفة نوع الحكم وإ

ثار الو عية فانه الافإذا حدد المشرع مثلاً زمناً معيناً للتقادم او لبلوغ السن القانونية حتع يرتب 
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يقصد ذلك وعليه مناط التشريع بل هو رايته فاذا انتفع القيد المذكور يصار علهع دلالهة المفههوم 

ً وهذا ما سهوف ينكشهف  جديد,ومن ذات الن  وبلا حاجة إلع تشريع  عنهد ذكهر التطبيقهات  جليها

 القانونية لمفهوم العدد.

 المطلب الثال : الادلة ومناقشتها:

تحقق القطع لأي دليل أصول  أو مسلك شهرع  ههو الغايهة القصهوى  ن  من المتفق عليه ا صولياً أ

لا يحتها  أي اعتبهار او سلام ,   فلذلك قيهل ان القطهع يفيهد العلهم بنفسهه والاللبح  ف  المنلور 

لذلك فهه  القليههل مههن المسههائل الكليههة او ال ههرورية,ف الاإم ههاء شههرع  بعدل,وهههذا ريههر متحقههق 

 الاالمباحهه  الشههرعية إلههع جعههل وإعتبههار مههن أدلههة الشههرع,لأنها لا تفيههد بنفسههها  احتاجههت معلههم

لصههحيحة اللههن, فاسههتدل علههع مشههروعيتها بالنصههو  اللفليههة فهه  القههرآن الكههريم او السههنة ا

 .الصادرة عن المعصوم

دلهة السهمعية الاومتعلق بحثنا ف  أحد تلك الموارد اللنية الت  تفتقهر إلهع دليهل إثباتهها خصوصهاً 

حاديهه  الافالتجهها إليههها العلمههاء ونقحوههها دلالههة كمهها فهه  الههن  القرآنهه  أو سههنداً ودلالههة كمهها فهه  

 ت العقلية.لاستدلامعززاً ذلك بعض الائمةالاوالواردة عن رسول الله

 القرآن الكريم -أولاً 

منهها مهن يهرى حجيهة المفههوم بعهدد معهين فاسهتفاد  شهرعية مقيهدةورد ف  الذكر الحكيم خطابات 

مهن أحاديه  أكهدت صهول , وبدلالهة مها ورد عهن الرسهولالابع ها سنداً لذلك المبنهع  ولاسيما

مقيهدة بعهدد, وعمهدة ههذل  ستفادة من النصهو  الشهرعية عنهدما تهردالاصول  وكيفية الاالمسلك 

 .ة ما ورد ف  القرآن الكريم خاصةدلالا

كَ ِمِننََّهُْ  كَفمَوُق   س تَغفف و  لَهُْ  ضَق  لاَ تسَ تَغفف و  لَهُْ  إَِ  تسَ تَغفف و  لَهُْ  سَب ع ينَ َوََّةَ فَََ   يَغفف وَ  لََّهُ لَهمُْ  َلَ م قوله تعالع -1

الهوارد فه   بين مهن التحديهد( ووجه الدلالة ان رسول الله26) لاَ يَه د ي  لفقَن مَ  لففاَس ق ينَ  ِاِلََّه  قَرسَُنل ه  قَ لََّهُ

انههه الههن  القرآنهه  أن مهها زاد علههع السههبعين يكههون حكمههه بخههلاف السههبعين فلههذلك روي عنههه

 حجية المفهوم للعهدد ويصهح الاعتمهاد عليهه (, مما ي سس فيه27قال)والله لأزيدن علع السبعين()

اذا علمنهها ان    عنههد تخلههف القيههد الههوارد فيههه ولا سههيماكطريههق مههن طههرق تفسههير الههن  الشههرع

تههه فلههذلك تبههادر الههع ذهنههه هههو أفصههح العههرب وأذوقهههم باسههاليب الكههلام وتمثيلاالرسههول الكههريم

ولكههن هههذا  ن الحكههم يكههون بخلافههه عنههد عههدم تحققههه,الشههريف أن التخصههي  بالعههدد يههدل علههع أ

نه اعتمهد فه  بيهان الهن  القرآنه  ولا سيما أت الواردة عليه الاشكالابه لكثرة  ستدلال لم يسلمالا
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علع حدي   عيف ومتروك اعرض عنه أكثر المحدثين, وقال عنه القشيري )لم يثبت ما يروي 

(,لا يمكن 29صوليين ان الحدي   عيف)الا( وقال عنه بعض 28قال لأزيدن علع السبعين()انه

 هسهتدلال بهه فه  اثبهات متعلهق البحه  فل هعفالالهن  القرآنه , ولا فه  تو هيح ا الاعتماد عليهه

طهلاق الهوارد فه  الهن  الان لا سهيما إذا علمنها أاعرض عنه مما يوهن ما يستفاد منهه,  اللاهر

ن الحهال اسهتدلال ذكهر أالقرآن  علع خلافه لأنه تعالع لما بين أنه لا يغفر لهم كمها ورد فه  آيهة 

سههتعمال اللغههوي الا(, وم كههداً ذلههك أن 30مسههاو للحههال فهه  العههدد)فهه  مهها وراء العههدد المههذكور 

 والتبادر العرف  من ذكر السبعين انه للدلالة علع الكثرة فهو راية فيها ومقنعاً لبيانها.

( وعليهه يحمهل قولهه لا 31)والسهبعون جهار مجهرى المثهل فه  كلامههم للتكثيهر() قال الزمخشهري

(, وقههد 32, وقههد يسههتعمل هههذا العههدد عنههد أهههل اللغههة ل ريههاء)سههبعين سههنة أي لا أكلمههه أبههداً  أ كل ِّمههه

ب عُنََ َ رَ عمَمما  قهههال تعهههالعنفسهههه, اسهههتعمله الهههن  القرآنههه  وأراد منهههه المعنهههع  ََةٍ ََر عُهمَمما سمممَ ف ممم  س َفسممم 

 (33.)فاَس َُكُنهُ

 ن الخصوصية والمراد منهاهو للمبالغة او الكثرة المجردة م عموماً إن اللاهر من ذكر السبعين

ستغفار دون أن تكون للعدد أي خصوصية معينة حتع يصح الاف  المورد نف  الغفران مع كثرة 

علهع  ةمهع  هعفه لهيس فيهه دلالهأن يفهم منها أن ما يخالفها يكون له حكم آخر,وان ما نقل عنهه

 ن مو ع النزاع بل ومورد البح .حجية المفهوم مما يوجب طرحه م

 ضَِمَدَ   لفمُح صَناَت  ثَُّْ لَْ  ينَفتُن  ِِنَر َِعَة  شُهدََ ءَ فاَْ َ مدُقُُْ  ثَممَان ينَ ََْفمدَةَ قَلاَ تَقفبََمُن  لَهمُْ  شمَهاَ َةَ قَ لَّذ ي َ يوَ َُنََقال تعالع 

( فدل هذا الن  القرآن  وبالمنطوق علع ثبوت حد القذف لكل من يرمه  34) قَضُق لَئ كَ ُُْ   لففاَس قُنََ

ستفادة من مفهوم العدد عند الامذكور بادلة الشرع وأنه أسس فيه حجية المحصنات وبالتفصيل ال

لهع مهن تخلف قيد المنطوق, فلذلك اتفق الفقهاء علع عدم جواز الزيادة أو النقصان ف  العقوبة ع

صوليين,فلهذا كانت الزيادة علهع الحهد والنقصهان الاعند فريق من  ثبت عليه الحد وبدلالة فهمهم

 ع هد  (, وبدلالهة مفههوم الهن  و35محرمة فكلاهما مناقض لإرادة المشرع) عنه رير مشروعة بل

 هذا سنداً شرعياً للقول بحجية المفهوم للعدد.

لأن حكم نقيض المنطوق  ,ولكن هذا المبنع رير مسلم به بل هو خار  عن محل البح  والنزاع

ر  مثلاً الاية كفرائض ف  النصو  اللفلية المتعلقة ف  مورد تشريع العقوبات او الحقوق المال

ة وميهموذلهك لهورود القرينهة العسهتفادة مهن دلالهة المفههوم للعهدد, الاه  محل اتفاق ف   هرورة 
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أن النه  ف  تلك المهوارد يسهتلزم حرمهة  علع أساسالت  حددت الحكم المستفاد من دلالة الن  

وإيهلام  ,يهذاءالاالت  حرمة  ةوميمالعدلة الاالزيادة والنقصان, فدليل المنع من الزيادة مستفاد من 

جزاء ف  النقي ة لأن فيهها إههدار للعقوبهة الهواردة فه  الاخرين من رير وجه حق, وإما عدم الا

 الا, والله الته  يجهب اسهتيفا ها كاملهة علع حهق مهن حقهوق إن فيها اعتداءً ولا سيما حكام,الاتلك 

ً ينطبق علع المات  به بالخار  حتع يكون م فان المامور به لا  (.36)جزيا

كام مستفاد من تلك القرائن حالااذن فالحكم المستفاد من متعلق النصو  الت  حددت تشريع تلك 

(, ومحههل البحهه  37لا مههن ذات الههن  ولا مههن دلالههة المفهههوم بنفسههه) العموميههة أو الخصوصههية

 جمهاع حاصهل علهع دلالتههالاف الاالمتنازع فيه محصور ف  ذات المفهوم المجرد عن القهرائن, و

 عند توفر القرائن وتكون ه  الحاكمة ف  بيان الن  الشرع .

مههن المههدعع بههل هههو خههار  عنههه مههن حيهه   عههم  مههن خههلال مهها تقههدم ان هههذا الههدليل أ الههذي يتبههينو

سهتفادة منهه فه  نفه  او إثبهات الاستدلال علع مهورد الخهلاف فلهذلك لا يحهق لأطهراف البحه  الا

عتماد علع دليهل الاستفادة منه, مما يجب الاو عف عراض عنه الادلالة المفهوم, وهذا ما حتم 

 صول .الاآخر ف  بيان هذا المبنع 

 نة المباركةثانياً: الس  

أنه لم يجعل للعهدد مفهومهاً, حادي  الصادرة عن رسول اللهالاالنلر ف   اللاهر من خلال إنعام

عدد, فلهذلك ورد عنهه الت  تعلقت باعيان خارجية محصورة بر أقوالهوهذا ما يلهر لكل من تدب  

, ولم يعول علع نفسه الحكمد الوارد ف  المنطوق التحديد المعين ثم زاد ف  العدد مع إعطاء الزائ

حكام متعلقة بدلالة المنطوق, وحكم ريرها الادلالة المفهوم ف  بيان نوع الحكم مما يدل علع إن 

لالة المفهوم خوفاً من الوقهوع يحتا  إلع جعل واعتبار من أدلة الشرع, ولا يصح بيان حكمها بد

أن  ولا سههيمادلههة الصههحيحة عنههد إعمههال دلالههة المفهههوم, الافهه  المحههذور الشههرع  المنههه  عنههه ب

 حادي .الاالتبادر رير متحقق ف  نف  حكم المنطوق عند تخلف القيد الوارد فيه ومن هذل 

الحههدأة والفههارة  )خمسههة فواسههق يقههتلن فهه  الحههل والحههرم قههالروى البخههاري أن رسههول الله -1

 (.39( ثم زاد نوعاً سادساً وهو الذئب)38والكلب العقور والحية والعقرب()

عيهان الجهائز قهتلهن فه  الحهل والحهرم بهالخمس الاووجه الدلالة ان مقت ع الهن  يقهرر حصهر 

عيهان الان ريهر ههذل وعليهه تكهون دلالهة المفههوم أالمذكورات بمنطوق الن  الوارد عهن النبه 

اً قض لدلالة المنطوق, وهو حرمة القتل وهذا رير ثابهت شهرعاً فلهذلك زادوا سادسهتاخذ حكم منا

ن المرتكز شرعاً إن العدد لا مفهوم له ولا يمكهن أن تصهل اليهه نفسه مما يدل علع أالحكم واخذ 

النوبههة فهه  تفسههير الههن  الشههرع ,لأنه سههوف يهه دي ومههن دون شههك فهه  الوقههوع فهه  المحههذور 
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صول بل اشتهر بينهم القول بعدم دلالة المفهوم الالك ترجح عند علماء الشرع  المنه  عنه, فلذ

( فهلا تعهدد 40ستدلال بإن المقصود من الذئب هو الكلهب العقهور)الاعترض علع هذا وقد أ للعدد,

حكام للأعيان لا للمسميات, وهذا رير مسلم به لأن الاللذات وانما تعددت المسميات, والعبرة ف  

 خلافه للفرق الوا ح بين الذئب والكلب العقور ف  الخار . مر الوجدان  علعالا

المحدثين مهنهم انهه  معتبر عند جمهور أهل السنة ولا سيماوبطريق ما روى عن رسول الله -2

( ثههم روي عنههه زاد علههع 41)ثلاثههة جههدهن جههد وهههزلهن جههد النكههاح, الطههلاق, اليمههين()قههال

منهها العتهق والعفهو عهن نفسهه الحكهم الته  تاخهذ  م جملة من الافعالالمذكورات ف  الحدي  المتقد

(, وعدم دلالة هذا الحدي  وأمثاله علع حجية مفهوم العدد وان  عفه لاهر 42القصا  والنذر)

دلهة  هعيفة جهداً ولا تسهتحق المناقشهة فلهذلك الاصهول بهان الاوبدلالة ما صرح به بعض علمهاء 

 (.43صوليين)الااعرض عن ذكرها كثير من 

أيتهها  لكهم له ر  كهه مامية وبطريق صحيح عن أئمتهم عن رسول الله انهه قهال)إن اللهه الاروي عن  -3

ة (, وليس ف  الحدي  دلالة علع كراهية ما زاد بهل 44ن خصلة ونهاكم عنها()اً وعشريأربع الام 

عيان الت  لم يرد فيهها جعهل الاباحة ف  الاصل الافان  الايحتا  إلع بيان يحدد الحكم الشرع  و

 تبر.شرع  مع

دلهة المتقدمهة ان الهراجح نفه  دليليهة المفههوم الاوالذي يترجح عند الباحه  مهن خهلال النلهر فه  

وفهه  مختلههف - لاسههيما اذا علمنهها ان التبههادر لايسههتفاد منهههودلههة المقابلههة الال ههعف ادلتههه مههع قههوة 

ً  -عند عدم القرائن العمومية أو الخصوصيةالنصو    نفه  نقهيض المنطهوق فلهذلك ارتكهز عرفها

 من النصو  أنها لا مفهوم لها.

 

 تطبيقات مفهوم العدد -المبحث الثاني:

 التطبيقات الفقهية. -المطلب الاول:

من خلال استقراء النلر ف  المسائل الفقهية وف  مختلف أبهواب الفقهه, يهرى الباحه  ان لمفههوم 

دلهيلاً يمكهن أن يعهول عليهه عنهد مهن  العمل  لأفعهال المكلفهين بكونهه ف  تحديد الموقف اً العدد اثر

خهر انعهدام الحجيهة فيهه فلهذلك لهم يعتمهدول فه  هم الابع هحين يهرى  يرى حجية ذلك المفهوم ف 

منها للتمثيهل لا  اً ستنباط الفقه  وهذا ما هو لاهر من خلال التطبيقات الفقهية الت  نذكر جزءالا

 للحصر وه :
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يهة تهدل علهع الا( فدلالهة منطهوق 45)  فاَْ َ دُق  كُدَّ قَ ح دٍ َ ن هُماَ َ ائَةَ ََْفدَةٍ لزَّ ن ََةُ قَ لزَّ ن    قال تعالع -1

سهتفادة منهها وبدلالهة المفههوم انهه لا الايمكن  ف  حين أن حد الزنا هو الجلد مئة للزان  والزانية,

ن ة,إذ إد علع المئة ولو بجلدة واحهديجوز أن تنق  عدد الجلدات إلع تسع وتسعين جلدة ولا يزا

الزيادة تعد للماً بحق الزان  والزانية والنق  يعد إهدار للعقوبة الت  فرصها الله تعالع واوقعها 

 علع الزناة.

. وفيه وجه انه لايصهح كمها لهو ةاذا قال بع ثوب  بمئة, ولم ينهه عن الزياد -2 , فباع باكثر, صح 

 (.46حجة) نهال عن الزيادة وهو الموافق لقاعدة كون المفهوم المذكور

قتصار علع العدد المذكور للارفاق الاويقوي هذا القول مع دلالة القرائن علع ارادة المالك علع 

بالمشتري,لأنه امر مطلوب شرعاً, ومع انتفاء القرائن يتخر  علع احد القهولين, ويتجهه الجهواز 

 ول.الال عف القول 

3-  ً (, 47اً)فانهه يقهع اي هأمه , فهزادت, فانهت عله   كلههر  لو قال لزوجته لو أعطتنه  فلانهة ألفها

علههع ان  , بنههاءً وعههدم الوقههوع هنهها  ههعيف,لأن مههن اعطههع مئههة درهههم يصههدق انههه اعطههع مئههة

 ستفادة من هذا الن  منحصر بدلالة المنطوق وليس فيه أي دلالة للمفهوم.الا

 لاالو قال: أوصيت لزيد بمئة درهم, ثم قال: أوصيت له بخمسين, فوجهان, اصحهما ليس له  -4

 الاخمسون, ولا يجمع بينهما, كما لو عكس فاوصهع لهه بخمسهين ثهم اوصهع لهه بمئهة, فلهيس لهه 

( والوجه الثان : ان له مائة وخمسين وهو عيف, وهذا متحقق 48الموصع به اخيراً وهو المئة)

قهوال تعتقهد الهع حهد مها علهع دلالهة المفههوم وخلافههم متعلهق علهع الاف  كل عقهد يجهوز تغيهرل و

 صول  ف  حجية مفهوم العدد.الاالمسك 

)اذا ولغ الكلب ف  إناء أحهدكم ومن تطبيقات مفهوم العدد ما يستفاد من من قول النب  محمد -5

( فان تقيد الغسل بالسبعة يفهم منه ان ما دون السهبعة ريهر كهافي فه  التطهيهر, 49فليغسله سبعاً()

مهات  بهه لايوافهق المهامور بهه وان ما زاد علع السهبع ريهر مطلهوب فه  تحصهيل الطههارة,لأن ال

فلذلك لا يتحقق التطهير عندما ينق  الغسل ف  هذا المورد عن العدد المحدد وه  دلالهة مفههوم 

اذ ان المنطوق حدد الغسل بالعدد المذكور لخصوصية موجودة فيه ودلالة المفهوم يقرر فيهها ان 

 الناق  لا يحقق المقت ع الشرع .

حكهام فه  بهاب الر هاع, فهالمتفق عليهه عنهد الاالعدد ما ورد مهن  ومن التطبيقات علع مفهوم -6

الفقهههاء ان الر ههاعة تنشههر الحرمههة, واختلفههوا فهه  عههدد الر ههعات التهه  تنشههر الحرمههة, وسههبب 

خلافهم ان الحكم ورد ف  القهرآن الكهريم مطلقهاً ففههم منهه بعهض الفقههاء ان قلهيلاً مهن الر هاعة 



 10 

وعليهه وايهة عهن احمهد مام ابهو حنيفهة ومالهك وههو رالإيه وكثيرها ينشر الحرمة وهذا ما ذهب ال

  الزيدية.فقهاء 

قَضََُّهمَماتُكُْ   لتَّت مم   طههلاق الههوارد فهه  قولههه تعههالعالإوهنههاك رأي آخههر يههرى فيههه اصههحابه ان 

ع نَكُْ  التهه  تعههددت فبع ههها يحههدد التحههريم الاحاديهه  الههواردة عنههه (, قههد خصهه  ب50)ضَر عممَ

رجهح فه  فقهه الامهام الشهافع  وابهن حهزم وههو عليه الإ ذا ما اعتمدخمس ر عات فصاعداً وهب

حاديه  قهد حهدد التحهريم بخمههس عشهرة ر هعة وههذا مها عليهه مشهههور الا(, وبعهض 51الحنابلهة)

 حادي  الواردة ه :الا( و52مامية)الا

قههال )لا تحههرم المصههة ولا مههام مسههلم فهه  صههحيحه عههن عائشههة ان رسههول اللهالامهها اوردل  -ا

كثر من المصة والمصتين تنشر الحرمة وهذا مها اسهتفادل الا(, ففيه دلالة مفهوم ان 53المصتان()

 بعض الفقهاء.

( وههذا مها 54ر هعيه فار هعته خمهس ر هعات())أه انه قال لسههلة ما روي عن رسول الله -ب

عليه حدي  عائشة اذ قالت كان ف  ما نزل من القرآن عشر ر عات معلومات ثم نسخن بخمس 

 وهن مما يقرأ من القرآن.فع رسول اللهمعلومات فتو

خذ به فقهال)لاحرم الر هاع هل للر اع حد ي  عن صالح عن زياد قال قلت ل مام الباقر - 

 (.55اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة ر عة متواليات()

حاديهه  قههال بعههدم تحديههد قههدر معههين للتحههريم, ومههن جعههل الافمههن رجههح لههاهر القههرآن علههع هههذل 

ان النهاق  عهن ية ورجح مفههوم المخالفهة فه  قولههالارة للآية وجمع بينها وبين حادي  مفسالا

 العدد المحدد ف  المنطوق الحدي  لا ينشر الحرمة وبدلالة المفهوم.

اسهتفيد ذلهك الحكهم مهن  إذف  حكم الزكاة انها مشروطة بنصاب ه  اي اً من دلالهة المفههوم  -7

فدلالهة المنطهوق ان الزكهاة مشهروطة  (56()صهدقةمن الهورق  اوسقفيما دون خمس  )ليسقوله

 بنصاب ودلالة المفهوم ان ما نق  عنه ليس فيه زكاة.

 

 التطبيقات القانونية المطلب الثان :

ان يوجهد لمفههوم العهدد بكونهه طريقهاً مهن  انه من الممكن من خلال مراجعة النصو  القانونية,

ويمكهن تبهين ذلهك مهن خهلال  ا الميهدان,فه  ههذ مههموطرق تفسير النصو  القانونية دور بارز 

 تية:الاعرض النصو  القانونية 
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 اولاً:

إذ تقول)تكمهل  1959لسهنة  (188حوال الشخصية العراق  رقهم)الان  المادة الثامنة من قانون 

 ةيههل( تهدل ههذل المهادة القانونيهة بمفهومهها المخهالف علهع ان اهةالهزوا  بتمهام الثامنهة عشهر يهةأهل

 ةة لا تكمل قبهل الثامنهة عشهرة مهن العمهر وههذل السهن المحهددة بثمهان  عشهرة سهنالزوا  القانوني

ممها يعنه  ان ههذا التحديهد معتبهر بهن   الهزوا  انمها هه  محهددة بموجهب القهانون, ةاهلي لإكمال

قبهل تمهام الثامنهة عشهرة مهن  الهزوا  ةتثبهت ولا تكمهل اهليه نهه لاإالقانون ولا تجهوز مخالفتهه إذ 

ومهن لهم  وحقق اهليه الزوا  القانونية,المدة كمل ثمان  عشرة سنة فانه يكون افمن اكمل العمر. 

 ً المفهوم المخالف  هو وهذا الزوا  ولم يحققها, ةفانه لم يكمل اهلي ,يكمل هذل المدة المحددة قانونا

 للن .

 

 ثانياً:

 إذ تقول: 1951لسنة  40من القانون المدن  العراق  رقم  1282ن  المادة 

تفهاق مقهرراً لمصهلحة عهين الافهإن كهان  بعدم استعماله خمس عشرة سنة, رتفاقالاق )ينق   ح

 كانت المدة ستاً وثلاثين سنة(. ةموقوف

بعهدم اسهتعماله اقهل مهن خمهس  رتفهاقالا يدل هذا الن  بمفهومه المخالف علع عدم انق اء حق

 ةحلمصهل المقهرر تقهاءرالاكما انه يدل اي اً بمفهومه المخالف علع عدم انفهاق حهق  ,ةعشرل سن

وهذا يعن  أن العهدد المحهدد بموجهب  .ةعين موقوفه بعدم استعماله لمدة اقل من ست وثلاثين سن

ن ههذا إالن  القانون  هذا انما هو محل اعتبار ف  منطوق الن  ولا يجوز تجاوزل واهماله إذ 

ويصهبح الحكهم  ,رتفهاقالا ينتف  الحكم حهق وبانتفائهالقيد يقصدل المشرع ويريدل ولم يذكرل عبثاً,

 وهذا هو المفهوم المخالف للن . رتفاق,الانتفاء لحق الاهو عدم 

 ثالثاً:

لسهنة  (188حهوال الشخصهية العراقه  رقهم)الاف  الفقرة الرابعة منها من قانون  43تن  المادة 

 علع انه)تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام(. 1959

الن  بمفهومه المخالف علع ان زوجة المفقود ليس عليها بعد الحكم بالتفريق اكثر مهن يدل هذا 

ن  اربعة اشهر وعشرة ايام اربعة اشهر وعشرة ايام.كما انه لا يجوز للزوجة ان تعتد بمدة اقل م

لتهزام الااعمالهها و من ثم  ذلكم أن هذل المدة ه  مدة محددة شرعاً وقانوناً ولم تذكر عبثاً و مطلقاً,

الخالصهة بزوجهة  ةفعند التزام زوجة المفقود بهذل المدة فانها تكون قد تحللت من احكام العهد بها,
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وبالمفهوم المخالف عند عدم اكمال هذل المدة فانها تكون مس ولة شرعاً وقانوناً,كما انهه  المفقود,

ذلهك وإذا كهان  م واحهد,اعلال ولو بيوف  بمدة اكثر من المدة المحددة  ةلا يجوز الزام هذل الزوج

 فانه يعد باطلاً شرعاً وقانوناً وهذا هو المفهوم المخالف لهذا الن .

 رابعاً:

علهع ان )سهن التمييزسهبع ف  الفقرة الثانية منهها مهن القهانون المهدن  العراقه   (97) تن  المادة

مييهز لا يتحقهق سنوات كاملة( . تدل هذل الفقرة من هذل المادة بمفهومها المخالف علع ان سن الت

هذل السن القانونية محددة بموجب ن  القهانون فهلا  ن  ن سبع سنوات, ولو بيوم واحد, إذ إباقل م

باكمال المدة المطلوبة قانوناً, فقيد )سبع سنوات كاملة( انما هومحهل اعتبهار  الاتتحقق هذل السن 

وبعكسه عند تخلف  السن بانها سن تمييزف  منطوق الن , ويترتب علع تحققه ان توصف هذل 

هذا القيهد يصهار الهع المفههوم المخهالف لههذا الهن  وههو عهدم تحقهق سهن التمييهز باقهل مهن سهبع 

 كامله, ويسمع عندئذ بسن عدم التمييز وهو المفهوم المخالف للن .

 خامساً:

لتهزام الاعلهع )إذا كهان محهل  1951لسهنة  40من القانون المدن  العراق  رقهم  171ن  المادة 

 ً لتزام وتاخر المدين ف  الوفهاء بهه كهان ملزمهاً الامن النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء  مبلغا

  المسهائل ف أربعة ف  المئةان يدفع للدائن علع سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها 

 هائية ف  المسائل التجارية.وتسري هذل الفوائد مهن تهاريا المطالبهة الق المدنية وخمسة ف  المئة

تفاق او العرف التجاري تاريخاً آخهر لسهريانها وههذا كلهه مها لهم يهن  القهانون الابها ان لم يحدد 

 علع ريرل(.

لتهزام مبلغهاً مهن النقهود وكهان معلهوم الايدل هذا الن  بمفهومه المخالف علهع انهه إذا كهان محهل 

للهدائن علهع ملزماً ان يدفع  لتزام وتاخر المدين ف  الوفاء به, فانه لا يكونالاالمقدار وقت نشوء 

لمدنية ولا ئة ف  المسائل اف  الم أربعةسبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اكثر من 

ئة فه  المسهائل التجاريهة, ههذا يعنه  ان ههذل النسهبه المحهددة انمها حهددت باكثر من خمسة ف  الم

باتفهاق المتعاقهدين  الايجهوز مخالفتهها  لا مسائل المدنيهة والتجاريهة ومهن ثهم  بموجب القانون ف  ال

تفهاق بهين الائهة, فهإذا لهم يوجهد مثهل ههذا المفه   تفهق عليهه علهع سهبعةعلع ان لا يزيهد السهعر الم

ئهة فه  ريهر ملهزم بهاكثر مهن اربعهة فه  الم حسهب مفههوم المخالفهه المهدينبالطرفين فانهه يصهبح 

 الف للن .المخ لمسائل التجارية, وهوالمفهومالمسائل المدنية وخمسة ف  ا

 سادساً:

 ( ف  الفقرة الثالثة منها من القانون المدن  العراق  علع انه:185تن  المادة )



 13 

 العدول(.  إعلان)تسقط دعوى المطالبة بالجعل إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريا 

ن يجهب تدل هذل الفقرة من هذل المادة بمنطوقها علع ان دعوى المطالبة بالجعل لها تهاريا معهيو

ان ترفع خلاله وهو ستة اشههر مهن تهاريا اعهلان العهدول, فهإذا لهم ترفهع خهلال ههذل المهدة فانهها 

 تسقط ولا يجوز رفعها. 

ن هذل الدعوى الت  تعط  حق المطالبة بالجعل لا تسقط إذا رفعت امام اما بمفهومها المخالف فإ

فه  منطهوق الهن  فهلا بهها  تهداعلان العدول, وهذل المهدة مع الق اء خلال ستة اشهر من تاريا

لال ههذل المهدة وهه  سهتة اشههر مهن ل الق هاء, فهإذا رفعهت ههذل الهدعوى خهيجوز اهمالها من قب

للمفههوم المخهالف لههذا الهن , وههو عهدم سهقوط العدول فانه يجب اعمال القا ه   إعلانتاريا 

 يجب سماعها ق ائياً وفصل النزاع فيها. هذل الدعوى, ومن ثم  

 سابعاً:

( من القانون المدن  العراق  علع انه )لا تسمع دعوى التعويض الناشهئة عهن 232المادة )تن  

العمل رير المشروع اياً كان بعد انق اء ثلا  سنوات من اليوم الذي علم فيه المت رر بحدو  

حوال بعد انق هاء خمهس عشهرة الاال رر وبالشخ  الذي احدثه, ولا تسمع الدعوى ف  جميع 

وع العمل رير المشروع( . يدل ههذا الهن  القهانون  بمفهومهه المخهالف علهع ان سنة من يوم وق

دعوى التعويض الناشئة عن العمهل ريهر المشهروع تسهمع قبهل انق هاء ثهلا  سهنوات مهن اليهوم 

ال رر وبالشخ  الذي احدثه, وتسمع ههذل الهدعوى فه  جميهع الذي علم فيه المت رر بحدو  

من يوم وقوع العمل رير المشهروع, وههذا يعنه  ان ههذل  حوال قبل انق اء خمس عشرة سنةالا

المههدة التهه  حههددها المشههرع ههه  محههل اعتبههار فهه  منطههوق الههن , فههإذا م ههت هاتههان المههدتان 

القصيرة والطويلة دون ان يرفهع المت هرر ههذل الهدعوى امهام الق هاء, فانهها بعهد ذلهك لا تسهمع 

ز لهههذا المت ههرر ان يرفههع هههذل الههدعوى مطلقههاً وبههالعكس إذا لههم تمههض هاتههان المههدتان فانههه يجههو

( من 244وتكون مسموعة لدى الق اء وهذا هو المفهوم المخالف, وكذلك الحال بالنسبه للمادة )

 القانون نفسه.
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